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ورقة تصورية 
الدورة 70 للجنة وضع المرأة CSW 
الموضوع ذو الأولوية:
"ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال أنظمة قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وإزالة الحواجز الهيكلية"

نشاط موازي تنظمه المملكة المغربية حول موضوع:
"وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة".



· التاريخ   :  الثلاثاء 10 مارس 2026 
· الساعة :  15H00
· القاعة   :   2CR  بمقر الأمم المتحدة بنيويورك





مدخل	
يشكل العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارية على المستوى العالمي، وهو يمثل عائقا هيكليا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والسلم المجتمعي، وتشير أحدث التقديرات الدولية، إلى أن ما يقارب امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في العالم، تعرضت خلال حياتها لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي.
ورغم جسامة الظاهرة، تبقى فجوة الولوج إلى العدالة من أبرز التحديات البنيوية، إذ تظهر البيانات العالمية أن أقل من 40% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يلجأن إلى طلب المساعدة، فيما لا تتجاوز نسبة من يتوجهن إلى المؤسسات الرسمية، بما فيها الشرطة، 10% في العديد من السياقات، كما أن قرابة نصف النساء لا يفصحن عن تعرضهن للعنف إطلاقا، مما يعزز الحاجة إلى مقاربات متعددة القطاعات تضع الناجيات في قلب السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.
وتؤكد الأدبيات الأممية أن تعزيز وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة لا يقتصر على البعد القضائي فقط، بل يشمل أيضا الولوج إلى خدمات الحماية، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، إضافة إلى آليات الوقاية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار مقاربة شمولية قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز.
السياق العام

وتؤكد التقارير الدولية أن استمرار فجوات الحماية القانونية، وضعف أنظمة جمع المعطيات، ونقص التمويل المخصص لخدمات التكفل بالناجيات، كلها عوامل تحد من فعالية الاستجابة المؤسساتية. وتشير المعطيات المقارنة إلى أن عددًا مهمًا من الدول لا يتوفر على أنظمة متكاملة لرصد مسارات التكفل بالناجيات أو لضمان الولوج الفعلي إلى المساعدة القانونية وخدمات الحماية.
 وفي هذا الإطار، تضطلع لجنة وضع المرأة (CSW) ،بصفتها المنصة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بدور محوري في تعزيز تمتع النساء الكامل والمتكافئ بحقوقهن، من خلال بحث العوائق التي تحول دون الإعمال الفعلي لهذه الحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بالولوج إلى العدالة، واقتراح تدابير عملية لإزالتها.
وتكتسي الدورة السبعون للجنة وضع المرأة (CSW70) أهمية خاصة، حيث تضع ضمان الولوج المنصف والفعال إلى العدالة لجميع النساء والفتيات في صدارة أولوياتها، مع التأكيد على تعزيز الأطر القانونية، وتقوية وتكييف البنيات والمؤسسات ذات الصلة، وتطوير آليات عملية تُمكّن كل امرأة من المطالبة بحقوقها وممارستها في ظروف من المساواة والشمول.
انسجامًا مع تركيز الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70) على تعزيز أنظمة عدالة شاملة ومنصفة، تسعى المملكة المغربية أيضًا إلى تعميق الحوار على المستويين الإقليمي والقاري. واستناداً إلى الزخم المتنامي في إفريقيا حول الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصلاح منظومة العدالة، يهدف المغرب إلى الإسهام في تبادلات قارية منظمة تُترجم الالتزامات العالمية بشأن ولوج النساء إلى العدالة وإلى إجراءات منسقة تراعي الخصوصيات والسياقات الوطنية. ويسهم هذا الانخراط في تعزيز تبادل الخبرات، وتقارب المعايير، وتقوية المساءلة المؤسساتية، وتطوير مقاربات قابلة للتوسيع تقودها الدول الإفريقية وتستند إلى الأطر الإقليمية من أجل النهوض بحقوق النساء.
وبالتوازي مع ذلك، يُقرّ المغرب بأهمية تعزيز التعاون ضمن الأطر الإقليمية العربية الأوسع والمنصات الحكومية الدولية المعنية بحقوق النساء وإصلاح منظومة العدالة. ويساهم تعزيز الحوار بين الدول العربية في تبادل التجارب بشأن تحديث التشريعات، وتطوير خدمات تتمحور حول الناجيات، وإصلاح المؤسسات، مع ترسيخ مقاربات إقليمية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويعكس هذا الانخراط الإفريقي–العربي التزام المغرب بتعزيز الاتساق بين الأقاليم ودعم التقدم الجماعي في مجال ضمان ولوج النساء والفتيات إلى العدالة على المستوى الوطني، يشكل الولوج إلى العدالة رهانا محوريا لضمان الكرامة والحقوق الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة، غير أن هذا الولوج يظل محدودا بالنسبة للنساء، ولا سيما المنحدرات من أوساط تسود فيها وضعية الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. فالنساء، أمام ما يواجهنه من عوائق اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، يلاقين صعوبات كبيرة في ممارسة حقوقهن كاملة.
ويكتسي اعتماد مقاربة شمولية أهمية خاصة، بحيث لا تقتصر على محاربة التمييز المرتبط بالفقر والهشاشة، بل تستهدف أيضًا العوائق البنيوية والتشريعية والثقافية والاجتماعية-الاقتصادية، في إطار رؤية قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
وفية لالتزاماتها في مجال حقوق النساء، حققت المملكة المغربية تقدما مهما في إرساء إطار قانوني ومؤسساتي داعم لولوج النساء إلى العدالة. فقد بادرت المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إلى اعتماد إصلاحات تشريعية جوهرية، ولا سيما في مجالات أساسية من قبيل حماية الأسرة، ومناهضة العنف ضد النساء، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية تساهم تجاوز العراقيل البنيوية وأشكال التمييز، بما يضمن المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الاطار، أرست التوجيهات الملكية المتجددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعائم رؤية واضحة لحقوق النساء، جعلت من حماية النساء والفتيات محوراً مركزيا لخطب جلالته، وهذا ما أكده جلالته في خطاب عيد العرش لـ 31 يوليوز 2021 : "  وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها."
وقد انعكس هذا التوجه في المجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنها المؤسسة البرلمانية، لتطوير الترسانة القانونية وتكييفها مع متطلبات حماية المرأة وتمكينها، في تجسيد واضح لإرادة دولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز ولوج النساء للعدالة، وتدعم مشاركتهن، وتؤسس لمجتمع يحترم الحقوق ويجرم كل أشكال العنف والتمييز.
وفي نفس التوجه، وتفعيلا للقوانين، وتعزيز آليات الحماية، وتفعيل سياسات اجتماعية ومؤسساتية تستجيب لانتظارات المواطنات وتحمي كرامتهن، فقد أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020 "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، ، وقد أحدث الإعلان والبروتوكول الترابي الملحق به، دينامية جديدة على مستوى جهود الفاعلين في محاربة العنف ضد النساء والفتيات، وبانخراط جميع القطاعات المعنية بتفعيل آليات الحماية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف والمعنية كذلك بتغيير العقليات وإرساء ثقافة اللاعنف بالمجتمع . 
ويعد إعلان مراكش خارطة طريق وطنية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية الوقاية، والتكفل، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وإجابة عملية ومستدامة للتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجهها النساء، تعتمد على مقاربة شاملة ومنسجمة تضمن الولوج المنصف إلى العدالة، وتدعم تمكين النساء والإدماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقد التزمت الحكومة وعدد من الفاعلين في إطار هذا الإعلان، بالاستمرار في دينامية الإصلاح والمساهمة في التعزيز المؤسساتي والتغطية المجالية للمؤسسات المتعددة الوظائف ومن خلال إحداث مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف وإيوائهن، وبتوفير وتكوين عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين لرعاية النساء ضحايا العنف، وبوضع دليل مرجعي يحدد ويوحد كيفية التكفل بالنساء داخل مراكز الإيواء، وكيفية إعدادهن وتمكينهن اقتصاديا. 
وسعيا من الحكومة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الموجهة للفتيات والنساء ضحايا العنف، ومنها خدمة الإيواء، فقد تم إطلاق تعميم المنظومة الرقمية "أمان لك" في دجنبر 2025 خلال الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء، الهدف منها الولوج إلى خدمات التكفل من خلال إرسال الطلب مباشرة من طرف الضحية أو شخص آخر أو عن طريق مؤسسة أو جمعية. 
كما أطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب (UNFM) منصة "كلنا معك"، للتوجيه والتكفل عبر الرقم الهاتفي الوطني 8350، والتطبيق الذكي المرافق له، وتقديم خدمات التكفل والتمكين عبر شبكة مراكز الاتحاد على المستوى الترابي، وكذا من خلال أكاديمية التمكين كمنصة رقمية للتكوين وفتح آفاق التمكين.
ويعزز المغرب جهوده، بما في ذلك من خلال الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وفي مقدمتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكلاهما شريكان رئيسيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات.



أهداف النشاط الموازي
في ظل استمرار التحديات المرتبطة بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وتزايد الوعي الدولي بأهمية تعزيز الولوج المنصف والفعال إلى العدالة، تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربات شمولية ومندمجة تضع حقوق النساء في صلب السياسات العمومية، وتضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والدولي. كما يشكل تعزيز منظومة العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي مدخلاً أساسياً لضمان الحماية الفعلية للنساء ضحايا العنف، وتمكينهن من استعادة حقوقهن والمشاركة الكاملة في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وفي هذا الإطار يتم تنظيم هذا النشاط الموازي تحت عنوان "وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة : رافعة لتعزيز الحقوق التنمية الشاملة"، وهو النشاط الذي يندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
يهدف هذا النشاط الموازي المنظم بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب (UNFM)، وبتعاون مع كل من  ONU Femmesو  UNFPA ، إلى خلق فضاء للحوار رفيع المستوى وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يساهم في تعزيز الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى ضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
· الأهداف الخاصة
· تبادل التجارب الدولية والوطنية حول آليات الولوج إلى العدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف.
· تعزيز النقاش حول دور التشريعات والسياسات العمومية في ضمان الحماية الفعلية للنساء.
· إبراز التجربة المغربية والدولية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزيز الولوج إلى العدالة.
· مناقشة دور الرقمنة والخدمات المبتكرة في تسهيل الولوج إلى العدالة.
· تعزيز الحوار والتعاون على المستويين القاري والإقليمي من خلال منصات عربية وإفريقية منظمة، بما يعزز مقاربات منسجمة وقابلة للتوسيع تقودها الأطر الإقليمية في مجال نظم العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويعزز الاتساق بين الالتزامات العالمية وأطر التنفيذ الإقليمية.
· تعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومات عدالة مستجيبة للمساواة بين الجنسين.
·  المساهمة في نتائج الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70) من خلال إبراز مسارات وطنية مندمجة تُحوّل الالتزامات الدولية بشأن  ولوج النساء إلى العدالة إلى حلول عملية قابلة للتوسع و قائمة على حقوق الإنسان.
محاور النقاش المقترحة
I. الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان وصول النساء إلى العدالة
II. الولوج الفعلي للنساء ضحايا العنف إلى خدمات العدالة
III. الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الولوج إلى العدالة
IV. الشراكات متعددة الفاعلين، بما في ذلك آليات التعاون الإقليمي الإفريقية والعربية، من أجل تطوير نماذج منسجمة وقابلة للتوسيع ومراعية للسياقات المختلفة لتعزيز ولوج النساء إلى العدالة عبر مختلف الأقاليم.
النتائج المنتظرة من النشاط الموازي

من المنتظر أن يسهم هذا النشاط الموازي في تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، على المستويات السياسية والمؤسساتية والمعرفية والعملية، وذلك على النحو التالي:
· تعزيز التراكم المعرفي وتبادل الخبرات الدولية حول النماذج الناجحة والابتكارية في مجال تحسين ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، بما في ذلك المقاربات متعددة القطاعات، وآليات التنسيق بين الفاعلين، ونماذج التكفل المندمج.
· إبراز الممارسات الفضلى والسياسات الفعالة المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال مناهضة العنف ضد النساء، خاصة تلك المرتبطة بتبسيط المساطر القضائية، وتيسير الولوج إلى المساعدة القانونية، وتعزيز الخدمات المواكِبة للناجيات.
· تعزيز الالتزام الرسمي رفيع المستوى لصناع القرار الحكوميين والمؤسسات المعنية بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في منظومات العدالة، ودعم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى ضمان حماية شاملة ومستدامة للنساء ضحايا العنف.
· صياغة مجموعة من التوصيات العملية والقابلة للتنفيذ، تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى تحسين ولوج النساء إلى العدالة، وتعزيز فعالية آليات الوقاية والتكفل والحماية، مع مراعاة خصوصيات السياقات الوطنية.
· تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون، والهيئات القضائية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، بما يساهم في بناء منظومات استجابة شاملة ومندمجة.
· تسليط الضوء على التجربة المغربية والدولية، في مجال مناهضة العنف ضد النساء، ولا سيما آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ودور الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، بما يعزز إشعاع التجربة الوطنية على الصعيد الدولي.
· تعزيز إدماج مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بالعدالة والحماية الاجتماعية والتنمية، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الخامس والسادس عشر.
· تشجيع تطوير أدوات مبتكرة، بما في ذلك الحلول الرقمية، لتسهيل التبليغ عن العنف، وتتبع المسارات القضائية، وتحسين ولوج النساء إلى المعلومات والخدمات القانونية، خاصة في أوضاع الهشاشة.
· تعزيز الشراكات الدولية، وشراكات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبين الشمال والجنوب، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاتساق في السياسات وتعزيز المناصرة الجماعية من أجل نظم عدالة مستجيبة للنوع الاجتماعي..
· المساهمة في بلورة رسائل قوية يمكن اعتمادها في مخرجات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، بما يعزز الدعوة الدولية لتقوية منظومات العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي.
· سيساهم الحدث في توليد رؤى ذات صلة بالسياسات لإثراء الحوارات العالمية الجارية حول وصول النساء إلى العدالة، ودعم تبادل المعرفة، والمساهمة في تعزيز الأطر المعيارية والمؤسساتية، بما يتجاوز عملية لجنة وضع المرأة.
المشاركون والشركاء ( حسب طبيعة الدعوات )

· الآليات المؤسساتية الوطنية والهيئات الرسمية
· المؤسسات المنتخبة بما فيها الهيئات التشريعية؛
· الشركاء في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف؛
· وكالات الأمم المتحدة الحاضرة في الدورة 70 للجنة وضع المرأة؛
· الفاعلون والفاعلات على المستوى غير الحكومي بما فيها جمعيات المجتمع المدني؛
· باحثون من جامعات ومعاهد ومراكز البحث.



اللغات المستعملة
ستكون المداخلات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وسيتم توفير الترجمة الفورية للغات الثلاث. 

مشروع برنامج النشاط الموازي: "وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة"
· مسيرة الجلسة: السيدة أمينة أفروخي نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

	البرنــــــــــــامج

	كلمة افتتاحية  لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، السيدة نعيمة ابن يحيى؛

	كلمة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سيما بحوث؛

	عرض باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تقدمه السيدة لطيفة أخرباش؛

	كلمة ممثل (ة) مجلس النواب؛

	كلمة الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري؛

	كلمة ممثل (ة) النيابة العامة.

	حوار تفاعلي



[bookmark: _GoBack]ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن قائمة المتدخلين في هذا الحدث تظل قائمة أولية وغير نهائية، وقابلة للتحيين، مع إمكانية إضافة متدخلين آخرين عند الاقتضاء.
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